
اقتصـاد
الخميس ٦ أغسطس ٢٠٢٠

20

«وحدة التأمين»: ٥ قرارات لتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه
أعلنــت وحــدة تنظيــم 
التأمين «الوحدة» أمس إصدار 
حزمة من القرارات التنظيمية 
شملت ٥ قرارات أولها بشأن 
الكويتية وفروع  الشركات 
الشركات الأجنبية ووكلاء 
التأمين المرخص لها بمزاولة 
التأمــين وإعــادة  أنشــطة 

التأمين. 
وأضافت أن القرار الثاني 
شمل تجديد تراخيص مزاولة 
التأمــين وإعــادة  شــركات 
التأمين، أما الثالث فمتعلقة 
بالترخيص لفروع شركات 

التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت أن القرار الرابع 
يتعلــق بوســطاء التأمــين 
التأمــين  إعــادة  ووســطاء 
وفروعهم، والخامس يختص 

بترخيص المهن التأمينية.
وذكــرت «الوحــدة» أن 

الرســمية، وينتهي سريان 
هــذه التراخيص في تاريخ 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وقالــت الوحدة انه نتج 
عن القرارات المذكورة إصدار 
للشــركات  ترخيصــا   ٢٨
الكويتية وفروع الشركات 
الأجنبيــة ووكلاء التأمــين 
الوزارية  القرارات  بموجب 

السارية.
وأضافت أنها أصدرت ٥٥ 
ترخيصا لشركات الوساطة 
في التأمين وإعــادة التأمين 
بموجب التراخيص السارية 
من وزارة التجارة والصناعة، 
وكذلك ترخيصــين لمزاولة 
التأمينيــة  المهــن  أنشــطة 
بموجب التراخيص السارية 
والصادرة من وزارة التجارة 

والصناعة.
وأعلنــت «الوحدة» فتح 

وإعــادة التأمــين وأنشــطة 
التأمينية للتراخيص  المهن 
المنتهية والمقيدة في ســجل 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وحرصا منها على المال العام، 
وحفاظا علــى حقوق حملة 
الوثائق والمستفيدين، حددت 
الوحدة بعض الاشــتراطات 
الواجــب تطبيقهــا من قبل 
المــدد  المخاطبــين بحســب 
القانونية الواردة في القرار 
رقم ٢ و٣ لسنة ٢٠٢٠ وهي 

على النحو التالي:
٭ تحويــل جميع ودائع 
القانــون والأمــوال الواجب 

بقاؤها لأمر الوحدة.
٭ تسديد رسوم الإشراف 
والرقابــة المنصوص عليها 
بموجب القرار الوزاري رقم 
(٦) لســنة ١٩٨٨ عن السنة 

المالية المنتهية ٢٠١٩.
٭ ضرورة تزويد الوحدة 
بما يثبت عدم وجود أحكام 
نهائية صادرة ضد الشركة 
وغيــر منفذة، بالإضافة إلى 

مجــال التقــدم لهــا بطلــب 
تجديــد ترخيــص مزاولــة 
أنشطة التأمين وإعادة التأمين 
التأمين  وأنشــطة وســاطة 

الكويتية وفروع  للشركات 
الشــركات الأجنبية ووكلاء 
الوساطة  التأمين ولشركات 
فــي التأمين وإعــادة التأمين 
المهــن  أنشــطة  ومزاولــي 
التأمينية وذلك بعد استكمال 
شروط التجديد الواردة في 

القرارات.
وذكرت انه لتنظيم تجديد 
ترخيص فروع الأشــخاص 
المرخص لهم، تقرر فتح مجال 
التقدم بطلب تجديد ترخيص 
مزاولــة فــروع الأشــخاص 
المرخص لهم بعد حصولهم 
على ترخيــص المزاولة من 
الوحدة، وينتهي الترخيص 
مع انتهاء ترخيص المزاولة 
الرئيسي الممنوح للشخص 
المرخص له أيا كانت مدته.

وأضافــت الوحــدة انــه 
المذكور،  للقانــون  تطبيقــا 

نسخة من كل نماذج وثائق 
التأمين الصادرة عن الشركة 
على أن تكون باللغة العربية، 
وكذلك كشوف بالتعويضات 
التســوية المستوفية  تحت 
لشــروط ســداد التعويض 
والتي لم تسدد، هذا مع التزام 
الوحدة  المخاطبين بتزويــد 
بأسباب عدم تسوية الشكاوى 
المرفوعة من المستفيدين أو 
حملة الوثائق ضد المخاطبين.
الوحــدة علــى  وأكــدت 
المخاطبين بموجب القرارات 
المذكــورة ضــرورة القيــام 
والأخــذ  بمســؤولياتهم 
بتوجيهــات الوحــدة نحــو 
الالتــزام التام بالقانون رقم 
(١٢٥) لســنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمين والعمل على 
تطبيق كل القرارات الصادرة 

عنها.

إصدار ٢٨ ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين

هــذه الحزمة مــن القرارات 
الفتــرة  لتنظيــم  تهــدف 
الانتقالية المتعلقة بتطبيق 
أحــكام القانــون رقــم ١٢٥ 
لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم 
التأمين وانتقال مهام الإشراف 
والرقابة من وزارة التجارة 

والصناعة الى الوحدة.
العمل  وأكدت اســتمرار 
بالتراخيص السارية لمزاولة 
أنشطة التأمين وإعادة التأمين 
وأنشــطة وســاطة التأمين 
وإعــادة التأمــين وأنشــطة 
المهن التأمينية، كل بحسب 
تعريفه المبين في المادة ١ من 
القانــون المذكــور، على أن 
يقيد كل المخاطبين بموجب 
هذه القرارات في ســجلات 
المرخص لهم لدى الوحدة، 
وذلــك اعتبــارا مــن تاريخ 
القرارات في الجريدة  نشر 

«بيتك»: ٦ آلاف دينار متوسط سعر المتر «التجاري» في العاصمة
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتــي «بيتك»، 
متــر  ســعر  متوســط  إن 
السكن الخاص في محافظة 
العاصمة استقر مسجلا ٩٠١ 
دينار بنهايــة الربع الثاني 
من ٢٠٢٠، وتجاوز في العقار 
الاســتثماري حــدود ٢٤١٠ 
دنانيــر، ويزيــد علــى ذلك 
بكثير في العقــار التجاري 
برغم تراجعه في هذا القطاع 
مسجلا ٦٣٨٥ دينارا بنهاية 

الربع الثاني.
أمــا محافظة حولي فقد 
تحسن متوسط سعر المتر 
المربع فيها للسكن الخاص 
 ٩٢٨ حــدود  إلــى  قليــلا 
دينــارا، في حــين انخفض 
في العقار الاستثماري إلى 
١٦٠٩ دنانير، مع انخفاض 
متوسط السعر في العقار 
التجــاري إلى نحــو ٣٢٦١ 
دينارا، كما استقر متوسط 
الســعر عنــد ٥٦٥ دينــارا 
للســكن الخاص بمحافظة 
الفروانية، بينما انخفض في 
العقار الاستثماري مسجلا 
١٤٠٠ دينار، و٢٢٧٣ دينارا 

في العقار التجاري.
التداولات العقارية 

نظــرا لإغــلاق معظــم 
الأنشطة الاقتصادية وتعطل 
العمل الحكومي خلال الربع 
الثانــي من العــام الحالي، 
فقــد كانــت آخر تــداولات 
عقارية مسجلة في فبراير، 
وقد بلغت قيمــة تداولات 
شهري يناير وفبراير نحو 
٦٦٦ مليــون دينــار وفقــا 
إدارة التسجيل  لمؤشــرات 
والتوثيق في وزارة العدل، 
وتفاوتت معدلات التغير بين 
القطاعات العقارية المختلفة 
من حيــث القيمــة والعدد 
عــن ذات الفتــرة من العام 
الماضي، وســجل الشريط 
الساحلي مستوى مرتفعا 

من التداولات. 
الســكن  وقــد حافــظ 
الخاص على المرتبة الأولى 
بــين القطاعات مــع تراجع 
مســاهمته إلــى نحو ٣٩٪ 
في شهري فبراير ويناير، 
مقابل ٤٢٪ مــن التداولات 
فــي ذات الفترة مــن العام 
الماضــي و٤٦٪ فــي الربع 
الرابع من ٢٠١٩، فيما ظلت 
حصة العقار الاستثماري في 
المرتبة الثانية بين القطاعات 
المختلفة بحصة انخفضت 
إلى ٢٥٪ من قيمة التداولات 
في فبراير ويناير مقابل ٣٠٪ 
في نفــس الفترة من العام 

الماضي.
وارتفعت حصة تداولات 
العقار التجــاري إلى ٣٣٪ 
مقابل ٢٦٪ مــن التداولات 
بالعــام الماضي، وشــكلت 
العقــار الحرفي  تــداولات 
والصناعــي ١٫٧٪ وســاهم 
عقار الشــريط الســاحلي 
بحصــة اقتربــت ١٫٤٪ من 
التــداولات العقاريــة فــي 

شهري يناير وفبراير. 
 قيمة التداولات 

اقتربت قيمة التداولات 
العقارية مــن ٦٦٦ مليون 
دينار في النصف الأول وفقا 
إدارة التسجيل  لمؤشــرات 
والتوثيق في وزارة العدل، 

العقارية الإجمالية بنهاية 
الربع الثاني ٦٦٧ ألف دينار 
منخفضا بنســبة ٢٣٪ عن 

إجمالــي عــدد الصفقــات 
صفقــة   ٩٩٨ المتداولــة 
بانخفاض طفيف نسبته 
٠٫١٪ على أساس سنوي، 
مدفوعا بانخفاض متفاوت 
القطاعات  لعدد صفقــات 
المختلفــة، مــع مســتوى 
مرتفــع لصفقــات العقار 
التجاري. ارتفعت التداولات 
العقارية للســكن الخاص 
إلى ٢٦١ مليون دينار خلال 
شــهري ينايــر وفبراير، 
بزيادة نسبتها ٩٪ عن ذات 

الفترة من العام الماضي.
ارتفــع متوســط قيمة 
الصفقــة لعقــار الســكن 
الخاص إلى ٣٦٥ ألف دينار 
بنهاية الربع الأول بنسبة 
٧٫٤٪ علــى أســاس ربــع 
سنوي ســنوي، ويلاحظ 
أنه أعلى مستوى لمتوسط 
قيمة الصفقة من الســكن 
الخاص منذ منتصف العام 
الماضي، إلا أنه أدنى بنسبة 
٣٢٫٥٪ على أساس سنوي. 

مستواه في شهري فبراير 
ويناير من ٢٠١٩. 

في الوقت الذي ســجل 

وقد ارتفع عدد الصفقات 
المتداولة في السكن الخاص 
إلــى ٧١٥ صفقــة بنهايــة 
شهري يناير وفبراير، أي 
بزيادة بحــدود ٠٫٦٪ عن 
عددها في ذات الفترة من 

العام الماضي. 
بلغت قيمــة التداولات 
العقارية الاستثمارية ١٦٦ 
مليون دينار خلال شهري 
يناير وفبراير، منخفضة 
بنســبة ٢٪ على أســاس 
سنوي. انخفض متوسط 
قيمة الصفقة من العقارات 
الاستثمارية إلى ٧٣٣ ألف 
دينــار بنســبة ٢٥٪ عــن 
متوسط قيمتها في الربع 
الرابع ٢٠١٩، وانخفض ٣٦٪ 

على أساس سنوي. 
ســجل عــدد الصفقات 
الاســتثمارية  العقاريــة 
٢٢٧ صفقــة فــي شــهري 
يناير وفبراير مقابل ٢٢٢ 
صفقة في نفس الفترة من 
العام الماضي، وشــهد هذا 
المؤشر تراجعا بنسبة ١٪ 
على أساس سنوي. بلغت 
قيمــة تــداولات العقارات 
التجارية ٢١٨ مليون دينار 
في شهري يناير وفبراير 
بزيادة كبيرة نسبتها ٤٧٪ 
عــن ذات الفترة من العام 

الماضي.
ارتفــع متوســط قيمة 
العقــارات  الصفقــة فــي 
التجاريــة إلى حوالي ٥٫٩ 
ملايين دينار بنهاية الربع 
الأول أي بزيادة ١٤٠٪ عن 
قيمتــه في الربــع الرابع، 
ويلاحظ مسارا تصاعديا 
بدأ لمتوسط قيمة الصفقة، 
بينما تراجع متوسط قيمة 
الصفقة في القطاع العقاري 
التجاري بنسبة ٢٦٪ على 
أساس سنوي. سجل عدد 
القطــاع  الصفقــات فــي 
التجــاري ٣٧ صفقــة في 
يناير وفبراير، أي بزيادة 
٦٣٫٦٪ عن عددها في ذات 
الفترة من العام الماضي. 

٩٠٠ دينار متوسط المتر للسكن الخاص.. والاستثماري يتجاوز ٢٤٠٠ دينار للمتر

زيــادة بنســبته ١٦٪ على 
أســاس ســنوي، وســجل 
مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

ندرة أراضي السكن 
الخاص تقفز بأسعارها

قال تقرير «بيتك» إن أسعار العقارات والأراضي 
في السكن الخاص تختلف في ظل ندرتها وتوقف 
الأنشــطة الاقتصادية منها التسجيل والتداول 
العقــاري خلال النصف الأول من العام الحالي، 
وتتباين طبقا للعوامل والمواصفات العديدة التي 
تتميز بها كما فــي القطاعات العقارية الأخرى، 
وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي 
السكن الخاص وفقا لمواقعها ومميزاتها في مناطق 
ومحافظات الكويت، وفيما يلي متوسط أسعار 
المتر المربع للســكن الخاص بمحافظات الكويت 

المختلفة: 
العاصمة

استقر متوسط سعر المتر المربع في عقارات 
الســكن الخاص بمحافظة العاصمة دون تغير 
على أســاس ربع ســنوي بنهاية الربــع الثاني 
مستقرا عند حدود ٩٠٠ دينار، ومازالت مستويات 
الأسعار بالمحافظة تتجه نحو التحسن مدفوعة 
بمعدلات نمو متصاعدة على أساس ربع سنوي، 
وسجل متوسط الســعر بالمحافظة زيادة ٦٫٣٪ 

على أساس سنوي.
حولي

تحسنت مستويات الأسعار قليلا في أراضي 
الســكن الخاص بمحافظة حولــي بنهاية الربع 
الثانــي إلى حدود ٩٢٨ من دينــارا بزيادة ٠٫٨٪ 
عن الربع الأول الذي سجل تراجعا بحدود ٠٫٣٪ 
عن الربع الســابق له، بالتالي تباطأت معدلات 
الزيادة على أساس سنوي في مستويات الأسعار 
مسجلة ٨٫١٪ في الربع الثاني مقابل زيادة أكبر 

نسبتها ٩٫١٪ في الربع الأول.
الفروانية

تحســنت مســتويات الأســعار في محافظة 
الفروانية بنهايــة الربع الثاني قليلا إلى حدود 
٥٦٥ دينارا دون بنسبة ٠٫٢٪ عن الربع السابق 
له الذي سجل انخفاضا بنسبة ١٫٤٪ على أساس 
ربع ســنوي، في حين تباطــأت معدلات الزيادة 
التي ســجلها متوسط الســعر إلى ٢٫٥٪ أي أقل 
مــن نصف معدل الزيادة التي وصلت ٥٫٥٪ في 

الربع الأول.
مبارك الكبير 

اســتقر متوسط ســعر المتر لأراضي السكن 
الخاص في محافظة مبارك الكبير مســجلا ٦٧٢ 
دينارا بنهاية الربع الثاني دون تغير عن الربع 
الأول، الذي سجل تراجعا محدودا بنسبة ٢٫٢٪ 
على أســاس ربع سنوي، بالتالي هدأت معدلات 
الزيادة لمستويات الأسعار بالمحافظة مرتفعة على 
أساس سنوي بنسبة ٢٫٣٪ مقابل زيادة وصلت 

إلى ٤٫٢٪ في الربع الأول علي أساس سنوي. 
الأحمدي

تحســنت مســتويات الأســعار في محافظة 
الأحمدي بنهاية الربع الثاني مسجلة ٤٧٩ دينارا 
للمتر بنسبة طفيفة بحدود ٠٫٢٪ عن الربع الأول 
الذي ســجل تراجعا ٢٫٧٪ عن الربع السابق له 
في نهاية العام الماضي، أما على أســاس سنوي 
فقد هدأت معدلات الزيادة التي سجلها متوسط 
السعر بالمحافظة فيما قبل، فقد ارتفع متوسط 
الســعر بنسبة ٠٫٨٪ عن الربع الثاني من العام 
الماضي مقابل زيادة أعلى نســبتها ٢٪ في الربع 

الأول عن ذات الفترة من العام الماضي.
الجهراء

استقرت مســتويات الأســعار في محافظة 
الجهراء بنهاية الربع الثاني مسجلة ٤٥٧ دينارا 
دون تغيــر عن الربع الأول الذي ســجلت فيها 
الأسعار انخفاضا بنسبة ١٪ عن الربع السابق 
له. بالتالي ســجلت مســتويات الأسعار زيادة 
على أســاس ســنوي نســبتها ٥٫٦٪ في الربع 
الثاني مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع الأول 

نسبتها ٨٫٤٪.

«الوحدة» حددت بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قِبل المخاطبين بحسب المدد القانونيةالقرارات هدفها تنظيم انتقال مهام الإشراف والرقابـة مـن وزارة التجـارة إلى «الوحـدة»

٥٫٩ ملايين دينار متوسط صفقة العقار التجاري.. و٧٣٣ ألفاً للعقار الاستثماري.. و٣٦٥ ألفاً للسكن الخاص٦٦٦ مليون دينار تداولات النصف الأول بنمو سنوي ١٦٪.. وتوقف النشاط الاقتصادي قلّص قيمة التداولات

١٫٥ مليار دينار مشاريع تنفذها وتخطط لها «الرعاية السكنية»
ذكر تقرير «بيتك» ان المؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية تقوم بتنفيذ العديد 
من المشروعات في المدن الجديدة طبقا 
للبرنامج الزمني الذي وضعته المؤسسة 
للخطة الإنمائيــة الحالية ٢٠١٦/٢٠١٥ - 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ولم تتأثر اغلبية المشروعات 
التي تنفذها المؤسسة بفترة الإغلاق التي 
فرضت خلال النصف الاول من العام، 

بل تابعت جدول تنفيذها.
وتقترب قيمة مشروعات المؤسسة 
من ١٫٥ مليار دينار في عدة مدن سكنية 
جديدة، من خلال مشاريع مازالت قيد 
التنفيــذ وأخرى في طــور التخطيط 
والتصميم، ومشاريع مستقبلية تنوي 
المؤسسة تنفيذها في بعض المدن السكنية 
الجديدة خلال الفترة القصيرة القادمة، 
حيث تخطط المؤسسة لتصميم مشروعات 
سكنية في ٦ مناطق مختلفة تضم أكثر 

من ٥٣ ألف وحدة سكنية بمساحة ٤٠٠م٢ 
كما في جنوب صباح الأحمد التي تبعد ٧٠ 
كم عن محافظة العاصمة، ومدينة جنوب 
سعد العبداالله التي تبعد ٢٧ كم، وجنوب 
عبداالله المبارك التي تبتعد بمسافة حوالي 
١٦كم، بالإضافة إلى منطقة خيطان في 
محافظة الفروانية ومنطقة شرق تيماء 
التي تقع في وســط محافظة الجهراء، 
وكذلك المساكن منخفضة التكاليف في 
المنطقة الغربية للكويت وتبتعد ٤٥ كم 
عن العاصمة و١٥كم عن محافظة الجهراء. 
بالإضافة إلى مشاريع أخرى مازالت 
قيد التنفيذ لتســليم نحــو ٣٩ ألف 
قسيمة بمســاحة ٤٠٠م٢ منها حوالي 
٩٠٠ شقة مساحتها ٣٨٥ م٢، وتتوزع 
تلك المشــروعات في عدة مدن سكنية 
منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع 
الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل 

مساحتها ٦٠٠ م٢، ومدينة جابر الأحمد 
التي تبتعد ٢٢ كم عن العاصمة، وجنوب 
المطلاع ومدينة صباح الأحمد وشمال 
غرب الصليبخات ومدينة غرب عبداالله 

المبارك كذلك. 
وتخطط المؤسسة لعدة مشروعات 
مستقبلية توفر ما يقترب من ١٤٠ وحدة 
سكنية بمساحة ٤٠٠م٢ كما في مدينة 
الصابرية التي تقع شــمال البلاد على 
مســافة ٦٠ كم من محافظة العاصمة، 
وتضم وحدها أكثر من ٥٢ ألف وحدة 
سكنية، كذلك في مدينة الخيران والتي 
تبتعد حوالي ٨٠ كم عن العاصمة وتضم 
ما يقترب من ٣٦ ألف وحدة ســكنية، 
ومدينة نواف الأحمد التي تبتعد حوالي 
١١٠ كم عن العاصمة وفق بيانات المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وتضم ٥٢ ألف 

وحدة سكنية بمساحة ٤٠٠م٢.


